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 عبــــدالله قـــادية

  -أ-أستاذة محاضرة

 جامـعة معسـكر -بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية 

 عضو بمحبر القانون الاجتماعي

 

 الوكالة الوطنية للتشغيلدور _

 الوساطة والمراقبة عند تشغيل الأجانببين 

 الملخص:

 الوطنية للتشغيل، الحديث عن ضبط سوق التشغيل في الجزائر،يعني الحديث عن الوكالة إن  

تنظيم ومعرفة السوق الوطنية  الذي أوكلت له بمناسبة ذلك عدة مهام أهمها، المرفق العمومي لاعتبارها

بالإضافة إلى متابعة تطور اليد العاملة الأجنبية في إطار  للتشغيل واليد العاملة وتطويرها وضمان ذلك،

م البطاقية الوطنية للعمال الأجانب وتسييرها مع التشريع والتنظيم المتعلقين بتشغيل الأجانب وتنظي

 1الدولية في هذا المجال. والاتفاقات الاتفاقياتالحرص على ضمان تطبيق 

 

Résumé : 

Qui dit  régulation  du marché  national de l’emploi, dit  l’ANEM  le service public de 

l’emploi, L’ANEM est un établissement  public à gestion spécifique  auquel plusieurs 

missions ont été attribuées, dont l’organisation et l’assurance de la connaissance de la 

situation et de l’évolution du marché national de l’emploi et de la main d’œuvre.  

 En outre, l’ANEM est chargé du suivi de l’évolution de la main d’œuvre étrangères en Algérie dans 

le cadre de la réglementation et la législation relatives à l’emploi des étrangers ainsi que 

l’organisation et la gestion du fichier national des travailleurs étrangers, en veillant sur la garantie de 

l’application des mesures découlant des conventions et accords internationaux en matière d’emploi1. 

 

 

                                                             
يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها  ،2006فبراير  18المؤرخ في  ،77-06من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  1

  . 09وسيرها،جريدة رسمية عدد 
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Résumary :  

When we speak of labor market regulation in Algeria, we speak of ANEM, a public service to 

which several missions have been allocated, including regulation and knowledge of the 

national employment market and the hand work with the development and ensured that last. 

Furthermore, ANEM is responsible for monitoring the hand of foreign work in the framework 

of regulations and legislation on employment of foreigners and the organization and 

management of the national register of foreign workers, ensuring on ensuring the 

implementation of international conventions and agreements in this field.   

 مقدمة:

ية دولة بطبيعة سوق العمل ودرجة تدخل تتحدد طبيعة المهام التي تقوم بها مصالح التشغيل في أ

 اختلافالدول على  اهتمامولطالما شكل موضوع تشغيل الأجانب محور  2،الاقتصاديةالدولة في الحياة 

الجزائر كغيرها من الدول خصصت له منذ  لما يترتب عليه من أثار. والسياسية، الاقتصاديةتوجهاتها 

مته جملة النصوص التشريعية والتنظيمية وعدد الهياكل ، ترجالاهتمامحيزا معتبرا من  الاستقلال

 والإدارات على المستوى المركزي والمحلي.

المتعلق بوضعية الأجانب القانون الإطار الذي نظم حركة الأجانب  3, 211-66الأمر رقم يعتبر 

لمرسوم استدعى إصدار العديد من النصوص التنظيمية الموضحة له،أهمها ا ما بالجزائر بصفة عامة،

وبما أن دخول الأجانب قد يكون لأسباب متعددة تطلب الأمر تدخلا خاصا  يضبط شروط  ،212-66رقم 

 .الأجانب استخدامالمتعلق بشروط  604-71 الأمر رقمتشغيل هؤلاء، فكان 

والتشغيل فرق كبير  الاستخدام، المتضمن شروط تشغيل الأجانب. وبين 105-81القانون رقم ثم  

، من خلال إقراره لمبدأين أساسيين تمثلا 116-08القانون رقم وتضمنه  10-81رقم ه القانون راعاه وأكد

 في:

                                                             

», Manuel d’éducation ouvrière, BIT,  RECCA Sergio, «Introduction aux services de l’emplois 2  

Genève 1999.  

  المتعلق بوضعية الأجانب. ،1966جويلية  21المؤرخ في  ،211-66الأمر رقم  3

المؤرخ  148-96بالإضافة إلى المرسوم رقم  دام الأجانب،خستاالمتعلق بشروط  ،1970أوت  05المؤرخ في  ،60-71الأمر رقم   4

والهيئات  المتضمن شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 1969أكتوبر  02في 

  العمومية.

  يتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب. ،1981جويلية  11رخ في المؤ ،10-81القانون رقم   5
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تسمح له بممارسة العمل المأجور وفق الإجراءات التي  لرخصةضرورة حيازة الأجنبي : المبدأ الأول

نص عليه المرسوم  اوفق م تأشيرة العمل للأجنبيوالتي تسلم بناءا عليها  510،7-82نص عليها المرسوم رقم 

، الذي جاء ليعدد وينظم أنواع التأشيرات التي تمنح للأجانب بمناسبة تواجدهم على 2518-03الرئاسي رقم 

حيث ذكرت الفقرة السادسة والسابعة من المادة الخامسة مكرر منه، الحالات التي تمنح بناءا  الإقليم الجزائري،

أهمها إلزامها بتحرير تعهد مكتوب بترحيل ، ة للهيئة المستخدمةعليها تأشيرات العمل والالتزامات الأساسي

التي جاءت  ،11-08وهي الأحكام التي أكدتها مواد القانون رقم  نتهاء علاقة العمل.االعامل الأجنبي بمجرد 

في ظل التكفل التام للدولة ، لتضفي نوع من التجديد على النصوص التي صدرت في عهد الاقتصاد الموجه

 توفير مناصب العمل، تأمينا للحق في العمل المكفول دستورا.  بضمان 

حتياجات التنمية الوطنية ومع مراعاة الأولوية لليد لاأن يتم تشغيل الأجنبي وفقا  المبدأ الثاني:

تفاقيات أو الاتفاقات الدولية التي ، غير أن هذا المبدأ لا يطبق على إطلاقه بل تقيده الا9العاملة الوطنية

 ا الجزائر مع الدولة الأجنبية.تبرمه

 ة لكرونولوجية تنظيم وضعية الأجانب بصفة عامة والتشغيل بصفة خاصيهدف العرض السريع 

ات تفاقياد ة وجوإلى إظهار طبيعة تعامل الدولة مع هذا النوع من المواضيع في الحالات العادية وفي حال

هذا  إن دراسةذلك فخل في إطار التعاون والشراكة، لدولية سواء تلك المنبثقة عن المنظمات أو تلك التي تد

 تتحكم فيه أولويات وقيود أهمها: النوع من المواضيع في جانبه المتعلق بالرقابة،

الذي تم وبالمثل  حترام مبدأ المعاملةالاسيما تلك التي تنص على ضرورة  تفاقيات الدولية،حترام الاا -

 وتم ،المهاجرين العمال حول 1949 لسنة 86 رقم وصيةوالت 97 رقم الاتفاقيةالإعلان عنه في 

  تكميلية. بأحكام جاءت التي 1975لسنة 143 رقم الاتفاقية عليه في التأكيد

 ستثمار المولد لمناصب العمل.تشجيع الا -

 حماية مبدأ منح الأولوية عند تشغيل الأجانب لليد العاملة الوطنية. -

                                                                                                                                                                                              
يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،جريدة رسمية  ،2008ماي  25المؤرخ في  ،11-08القانون رقم 6

    .36عدد 

 واز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب،الذي يحدد كيفيات منح ج ،1982ديسمبر  25المؤرخ في  ،510-82المرسوم رقم  7

  .56جريدة رسمية 

المتعلق بوضعية  211-66المتضمن تطبيق الأمر رقم  212-66الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم  ،251-03المرسوم الرئاسي رقم   8

  .43عدد  ،جريدة رسمية الأجانب في الجزائر،

 .01-81من القانون رقم  05والمادة  01المادة   9 
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ها أهم ،ختلالاتالقيود والأولويات في سوق عمل مليء بالافكيف يمكن للدولة أن توفق بين هذه 

 وأبسطها نقص التأهيل الكافي؟

يح بيق الصحالتط عتماد مجموعة من الهيئات والهياكل التي تكفلا يستدعي تحقيق المعادلة السابقة،   

ق المرفها تبارعبا واحدة من الهيئات المتدخلة، الوكالة الوطنية للتشغيلللنصوص المنظمة لعمل الأجانب.

وطنية  ء كانتحتياجاته وتنظيم حركية اليد العاملة فيه سوااالعمومي المكلف بضبط سوق العمل وتحديد 

 مثلة والمت 1990وهي مهام تقليدية إضافة إلى المهام الحديثة التي طولبت بها منذ  أو أجنبية

 الوطنية لعاملةامنح الأولوية لليد في المساهمة الفعلية في تنفيذ السياسة العمومية للتشغيل مع ضمان 

 وتمكينها من التأهيل المطلوب.

ق في تطبي تشغيللذا ستنحصر الإجابة على الإشكال السابق في معرفة علاقة الوكالة الوطنية لل      

  التشريع السابق في هذه النقطة تحديدا من خلال:

 تحديد ماهية السلطات المكلفة بمنح ترخيص تشغيل الأجانب. 

 حديد صور تدخل الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل تطبيق تشريع تشغيل الأجانبت. 

 الصعوبات التي يواجهها تطبيق تشريع تشغيل الأجانب والحلول والتوصيات الممكنة. 

  السلطات المكلفة بمنح ترخيص تشغيل الأجانب    -أولا

رخصة ب عنه يعبر ما وهو ارةالإد قبل من ترخيص إلى عامة كقاعدة الأجانب توظيف يخضع      

ن طريق ع الاجتماعي، والضمان والتشغيل العمل إلى وزارة التي أوكل القانون صلاحية منحها العمل

 مصالح التشغيل التابعة لها.

 الأجانب وعمل ةإقام لشروط المحددة القوانين خلال العادية من الحالات في المهمة هذه ضبطت        

 طبيعي شخص كل على "على مايلي: 11-08من القانون رقم  28 مادةال نصت الإطار هذا وفي

 لمصالحا لدى ساعة، وأربعين ثمان خلال مدة به يصرح أن كانت، صفة بأية أجنبيا يشغل معنوي أو 

 التشغيل محل بلدية لدى المصالح هذه وجود حالة عدم وفي بالتشغيل، المكلفة للوزارة إقليميا المختصة

 إنهاء ندع الإجراء نفس استيفاء ويجب .إقليميا الوطني المختصة الدرك فرقة أو الشرطة محافظة أو

 ...." العمل علاقة

على وجوب حيازة الأجنبي الذي يريد ممارسة  10-81من القانون رقم  02كما نصت المادة     

طة المكلفة جواز أو رخصة العمل المؤقت التي تسلمها المصالح المختصة التابعة للسلنشاط مأجور على 

 . بالعمل
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 فما هي المصالح المختصة المكلفة بالتشغيل؟     

 المصالح المركزية التابعة لوزارة العمل والمتمثلة  يقصد بالمصالح المختصة المكلفة بالتشغيل،   

والتي تقوم بدورها بتنسيق العمل بين مصالح التشغيل المختلفة  10المديرية العامة للتشغيل والإدماجفي 

 .والوكالات الولائية للتشغيلعلى مستوى الولاية  مديريات التشغيلالمستوى المحلي والمتمثلة في  على

 ماهية الوكالة الوطنية للتشغيل -1

 تمتع 77 - 06المرسوم التنفيذي رقم تخضع لأحكام  EPGSهي مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص 

تماعي. مان الاجوصاية وزارة العمل والتشغيل والضموضوعة تحت  بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية،

لعاملة اور اليد مراقبة التنصيب ومتابعة تط الوساطة، التنقيب، مهمتها الأساسية ضبط سوق العمل من خلال،

 الأجنبية.

-71 الأمر رقمتنظيمه بموجب  تم الذي العاملة لليد الوطني للمكتب متدادا للتشغيل الوطنية الوكالة تعتبر

 بذلك مغيرا السابق النص ويتمم ليعدل ،25912-90 المرسوم التنفيذي رقموقد تدخل المشرع بموجب  ،4211

 عتبارهاا من مكاتب اليد العاملة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل مع التشغيل، سوق بضبط المكلفة الهيئة تسمية

 ستقلال المالي.لاوا القانونية بالشخصية تتمتع ،إداري طابع ذات عمومية مؤسسة النصين في 

من  السابعة المادة فبموجب.عليها القانوني المطبق النظام في ملحوظا تغييرا الهيئة هذه عرفت

 العمل استمر هذا ومع .خاص تسيير ذات عمومية مؤسسة الوكالة أصبحت 1913-04القانون رقم 

 المرسوم إصدار ختاري ،2006 غاية إلى إداري طابع ذات عمومية مؤسسة- للوكالة القديم بالنظام

 كل في صراحة 15الذي ألغى وسيرها، وتنظيمها للتشغيل الوطنية الوكالة تحديد المتضمن ،7714-06رقم

 .42-71الأمر أحكام لاسيما المخالفة الأحكام

                                                             
 05المؤرخ في  125-08من المرسوم التنفيذي رقم  02تقوم بإعداد التشريع والتنظيم المتعلق باستعمال اليد العاملة الأجنبية. المادة   10

  . 22د المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ,جريدة رسمية عد 2005أفريل 

 النص أما- 53عدد  رسمية جريدة العاملة، لليد الوطني المكتب تنظيم المتضمن،  1971جوان 17 في المؤرخ ،42-71الأمر رقم   11

  .1962نوفمبر 29المؤرخ في  99-62 رقم المرسوم كان العاملة، لليد الوطني المكتب احدث الذي الأصلي

جريدة  م المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته،المتضمن تنظي 1990سبتمبر  08، المؤرخ في 259-90المرسوم التنفيذي رقم  12

  .39عدد  ،رسمية

،  83عدد رسمية جريدة التشغيل، مراقبةو العمال بتنصيب المتعلق ، 2004 ديسمبر 25 في المؤرخ ،04- 19رقم  القانون13 

  .2004سنة

 جريدة، للتشغيل الوطنية الوكالة وتنظيم عمل مهام، تحيد المتضمن 2006 فيفري 18 في المؤرخ،  77 - 06التنفيذي المرسوم-  14

  .09عدد ،رسمية
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 أهداف إصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل – 2

هذه  ثللم لبشريةوا المادية بالهياكل النهوض ضرورة على صراحةة، السياسي الإرادة عبرت    

 في تنفيذ روعالش خلال من ذلك ترجمت قد . بها المنوطة بالمهام للقيام كليا تحضيرها أجل من الهيئات

 هدفه ،200  ايةإلى نه 2006 سنة من الرابع الثلاثي من بتداءا للتشغيل الوطنية الوكالة لإصلاح برنامج

 عدة ذلكل مسطرا للتشغيل، الوطنية السياسة رسم في عنها، مناص لا فعالة آلية وجعلها بها النهوض

 : أهمها أهداف

 .العمل سوق في التشغيل عروض من الوكالة حصة إنماء -

 . الوكالة تجمعها التي للعروض الاستجابة نسبة رفع -

 .يوما 21 من أقل إلى وتخفيضها للعروض الاستجابة أجال تقليل -

 ضافة إلىبالإ العمل عروض على والإطلاع والتسجيل المعلومة إلى الوصول من المتعاملين تمكين -

 .والتوجيه الاستشارة

 .البطالة تأطير ونسبة العاملين السكان تأطير نسبة تحسين -

 .العمل عن الباحثين ستقبالا ظروف تحسين -

 صور تدخل الوكالة الوطنية للتشغيل في تطبيق تشريع تشغيل الأجانب -ثانيا 

رورة لذي يريد ممارسة نشاط مأجور في الجزائر بضيرتبط تقديم الرخصة للعامل الأجنبي ا  

رة الأخي ، هذهمديرية التشغيل للولايةتستهل بتقديم ملف على مستوى  ستكمال جملة من الإجراءات،ا

تجاه اة لمؤسسمنها ما يتعلق بالوضعية القانونية ل ،تعتمد في دراستها للملف على جملة من المعلومات

مر الذي الأ ة،ائب ومنها ما يتعلق بنوعية وطبيعة اليد العاملة الموظفجتماعي والضرهيئات الضمان الا

توجيه علام واللى الإإبالوكالة الولائية للتشغيل التي يتنوع دورها من الرقابة والمتابعة ستعانة يتطلب الا

 والتنسيق.

 الرقابة القبلية للوكالة الوطنية للتشغيل على تشغيل الأجانب  -  1

التدخلات التي يتعين على الوكالات الولائية إتمامها قصد تقديم نظرة إحصائية عن تتمثل في كل    

قصد تقرير  الوضعية الحقيقية لسوق العمل في شقه المتعلق بالمؤهلات المتوفرة وطلبات العمل المسجلة،

                                                                                                                                                                                              
  . 77-06من المرسوم التنفيذي رقم  34المادة  15
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ات مع التحيين الدوري للبطاقي ستثنائيةالموافقة المبدئية والرخص الامنح أو عدم منح بما يسمى 

 المختلفة. 

 الموافقة المبدئية -1.1

قديم تقها بعد تحقي الموافقة المبدئية هي النتيجة التي يرغب المستخدم الذي  يشغل عمال أجانب،   

مة، المستخد لهيئةلطلبه  المرفق بملف يحتوي العديد من الوثائق التي تبين الوضعية القانونية والإدارية 

 ا الرجوعم بدورهالتي تلتز ،مديرية التشغيل للولايةعبر  الإدماج المهنيالمديرية العامة للتشغيل وإلى 

صة المخص التي تقدم لها عرض كامل وإحصائي عن طبيعة مناصب العمل الوكالة الولائية للتشغيلإلى 

 للأجانب بعد مقارنتها بالمؤهلات الوطنية النشطة المسجلة. 

 ستثنائيةالرخص الا -2.1

منح صل أن تالأ، فةعلى مبدأ منح الأولوية لليد العاملة الوطنيستثناء ا ثنائية،ستتعتبر الرخص الا   

تي و تلك الودة أالموافقة على قائمة المناصب التي لا تتوفر فيها يد عاملة وطنية كالتخصصات غير الموج

لسوق اليها فهو منح الترخيص لعمال أجانب في تخصصات يتوفر ع ستثناءا الاأم   تستدعي تقنيات خاصة،

 فق ماو تخصص التقنيين ستثناء لا يطبق على إطلاقه وإنما ينحصر علىير أن هذا الاغ الجزائري،

 .10-81المادة الثالثة من القانون أشارت إليه الفقرة الثانية من 

ق الأحكام لتبين كيفيات تطبي ،2004فيفري  05بتاريخ  006التعليمة رقم صدرت وفي ذات السياق  

 06فقرة  مكرر 05والمادة  ،10-81من القانون 03المادة من  02ل الأجانب لاسيما الفقرة المتعلقة بتشغي

ى أن عندما يتعلق الأمر بتخصص التقنيين والتي أكدت عل 251-03المرسوم الرئاسي رقم  من 07و

اءات لإجراع اد إتب، تتخذه بعالمديرية العامة للتشغيلستثنائية من صلاحية القرار النهائي لمنح الرخص الا

 التالية:                      

مال شغيل عالمتعلقة بت ستثناء الخاص لمستوى تقنيالا طلباتإلزام مدير التشغيل للولاية بإرسال  -

ت بتسجيلا مقارنة، الذي يقوم بدراستها بما يكفي لإجراء الرئيس الوكالة الولائية للتشغيلأجانب إلى 

  .يوما 15المجاورة في أجل أقصاه طالبي العمل لدى وكالته والوكالات 

لمديرية اا إلى قبل إرسالهمدير الوكالة الولائية للتشغيل  ستثنائية من قبلالرخص الا توقيعإلزامية  -

 العامة للتشغيل التي تتخذ بناءا على ذلك القرار النهائي.

 حترام الإجراءات السابقة.استثنائي في حالة عدم عدم قانونية الترخيص الا  -



69 

 

لذي لتشغيل ادير امسبق إلى  لغ القرار النهائي الذي تتخذه المديرية العامة للتشغيل بناء على مايب   

لة الوكام م إعلايلزم بإرسال نسخة منه إلى رئيس الوكالة الولائية ومفتش العمل المختص إقليميا,كما يت

ئية تثنات الرخص الإسستغلال الموجود ببطاقااقصد تحيين المعلومات الإحصائية و الوطنية للتشغيل

 السوق الوطنية من التخصصات الناقصة مستقبلا. احتياجاتبهدف دراسة 

،هذه الأخيرة وجدت المجال ستعانة بشركات أجنبيةالورشات التنموية ضرورة الاستدعت كثرة ا

ستخدام عمالتها في كل التخصصات حتى الموجودة في سوق العمل الجزائري وهو ما كشف عن مفتوحا لا

اب التنسيق الفعلي بين المديرية الولائية للتشغيل والوكالة فيما يخص منح الموافقة المبدئية غي

بالتعليمة المؤرخة في السبب الذي حتم على الإدارة الوصية التدخل مرة أخرى  16ستثنائية،والرخص الا

ية للتشغيل، عندما للوكالة الولائ الأهمية العملية للمشاركة الفعليةالتي شددت على  2007ديسمبر  03

يتعلق الأمر بتوقعات التوظيف الموزعة حسب مناصب العمل المخصصة لليد العاملة الأجنبية والوطنية، 

وهذا بعد فرز كل القوائم الإسمية لطلبات العمل المسجلة على مستوى الوكالة الولائية مع إعمال التنسيق 

 بين وكالات الولايات المجاورة والوطنية.

واليد  ت المقدمةلتخصصاا على المعطيات التي تقدمها الوكالة الولائية للتشغيل القائمة النهائية لتحدد بناء 

 حترام الآجال المحددة.اشريطة  العاملة الوطنية المؤهلة لشغلها،

 الإعــلام الـــدوري  – 2

م ان الإعلامفي إطار عمليات التنسيق الهادفة إلى المراقبة، بض مدير التشغيل للولايةيلتزم    

ر اليد بتسيي عن طريق إرسال كل المعلومات المتعلقة لرئيس الوكالة الولائية للتشغيلالدوري الكافي 

 المجددة والمسحوبة. رخص العمل المؤقتة الممنوحة، العاملة الأجنبية من جواز العمل،

 لتزام بالسير الحسن لتنفيذ المشاريعالا - 3

ير ل التدابكتخاذ ابس الوكالة الولائية للتشغيل والمدير الولائي رئي ألـــزمت نفس التعليمة كل من

از ل إنجحترام الآجال عند دراسة ملفات اليد العاملة الأجنبية لتفادي تعطيالضمان الصرامة و

  المشاريع خاصة الكبرى والحيوية منها.

                                                             
تجاه اليتحمل بذلك مدير التشغيل كامل المسؤولية  رأي إيجابي أو سلبي شكلي غير مدروس،حيث كان يتم التنسيق  في صورة   16

 المؤسسة والمديرية المركزية.
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 لال عدمخمن ب لتشريع المتعلق بتشغيل الأجانل الصحيح تنفيذتقييد اللتزام إلى أدى هذا الا

ى مد فكيف يمكن توقع الرقابة وما، التي تستخدم عمالا أجانب المؤسسة  تحايلالتحكم في 

  نجاعتها؟

 التطبيق العملي للرقابة القبلية والإجراءات المتخذة لتفعيلها  - 4  

 منح موافقة مجردنحصاره في اأدى غياب التنسيق بين مصالح التشغيل على مستوى الولاية و     

حول محتوى الجدول المتعلق بتنبؤات التشغيل المقدم من طرف الهيئة  مشتركة،مختصرة وبسيطة

 09إلى تدخل أخر للمديرية العامة للتشغيل والإدماج المهني، بموجب تعليمة صدرت بتاريخ ،17المستخدمة

الخصوص والتي عاينت أهم النقائص المسجلة عند دراسة الملفات والمتمثلة على وجه  ،201318ماي 

 في:

لعمل االمبالغة في تنبؤات توظيف اليد العاملة الوطنية بخصوص تأهيلات تعرف عجزا في سوق  -

 الوطنية،

 تكرار تأهيلات ومناصب عمل مع تقديرات مختلفة وفي بعض الأحيان مع تسميات مختلفة، -

ة المسؤولي ناصبلق بمتضخيم عدد المناصب المتعلقة باليد العاملة الوطنية أو الأجنبية لاسيما فيما يتع -

 والتأطير)في حين أنها تتطلب شخص واحد فقط كمسير(

 مناصب مخصصة في المقام الأول لليد العاملة الوطنية ومع ذلك تمنح للأجانب، -

 توقعات تفوق العدد الفعلي المخصص من قبل المؤسسة المستخدمة، -

 ها.عدم تطابق بعض المناصب مع طبيعة الأعمال والأشغال المراد إنجاز -

لإدارة االبت حيث ط ختلالات السابقة في إعادة النظر في طريقة التنسيق وكيفية تنفيذها،ساهمت الا

ق بقرص ي يرفالمركزية بضرورة تقديم توقعات تشغيل اليد العاملة الوطنية والأجنبية ضمن جدول نموذج

 -هذا الأخير قة المبدئية،مضغوط تخزن فيه كل المعلومات على أن يضاف إلى الملف المتعلق بطلب المواف

 يحرر  من قبل المدير الولائي للتشغيل في أخر مرحلة بعد أن يمر على: -الطلب

                                                             
  .01يقة رقم أنظر الوث 17

 على الرغم من التذكير بضرورة أن يتم التنسيق في شكل رقابة قبلية.  

حول التنسيق بين مصالح التشغيل في  عن المديرية العامة للتشغيل والإدماج، 2013ماي  09، الصادرة بتاريخ 2524التعليمة رقم   18

  نبية.مجال دراسة طلبات الموافقة المبدئية لتشغيل اليد العاملة الأج
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حتياجاتها من اليد العاملة الوطنية اإذ يتعين عليها الإعلان عن  ،كمرحلة الأولى الهيئة المستخدمة -

والأجنبية وفق تقديرها،من خلال ملئ الجدول النموذجي المتعلق بها والمتضمن مناصب العمل الشهادات 

  19وشروط أخرى... الخبرة المهنية، المطلوبة،

 ، التي تستهل عمليات التنقيب والتعويض الضروريين،الوكالة الولائية للتشغيل كمرحلة الثانية -

على أن  دءا من المستوى المحلي فالجهوي ثم الوطني مباشرة بعد أن ترسل إليها المعلومات السابقة،ب

تحصي اليد العاملة الوطنية المسجلة والمتوفرة ثم تقوم بإرسالها إلى المديرية الولائية للتشغيل في أجل 

بنتائج والمعنون  20مسبقا وفق الجدول النموذجي المحدد ستلام الطلب،اأيام من تاريخ  08يتجاوز  لا

 وطني(.  جهوي، ستغلال الوكالة الولائية للتشغيل لبطاقية طالبي العمل)تنقيب محلي،ا

تسمح المرحلتين السابقتين بتوفير المعطيات الضرورية حول اليد العاملة  المرحلة الثالثة: -

قديرات المعلن عنها من بتعديل الت للمدير الولائي الموجودة والمناصب المفتوحة وهو ما يعطي الحق

قبل المؤسسة المستخدمة في جانب اليد العاملة الأجنبية وفق ما يخدم اليد العاملة الوطنية،على أن 

تقديرات المديرية الولائية للتشغيل فيما يخص تشغيل اليد معنون بـــــ : 21تدرج وفق جدول نموذجي

يرات التشغيل المضبوطة والمقترحة من والذي يتضمن منصب العمل،تقد العاملة الأجنبية والوطنية

 مديرية التشغيل للولاية بالنسبة لليد العاملة الوطنية والأجنبية وأي ملاحظة  أخرى،على أن يرسل 

 من تاريخ إستلامه للبث فيه. يوما 15إلى المديرية العامة للتشغيل  في آجل أقصاه 

 الرقابة البعدية للوكالة الوطنية للتشغيل - 5

لصادرة ارية انص التعليمة الوزلمراقبة البعدية في شكل متابعات مستمرة ،تجد أساسها في تنفذ ا  

لحقيقية حتياجات االتي ربطت قرار منح الموافقة المبدئية  بالإستجابة الفعلية للا 2012فيفري  08بتاريخ 

ستغلال امدى  امهو  لكن السؤال الذي يجب أن يطرح للسوق الوطنية من اليد العاملة الوطنية والأجنبية،

من مة يضذلك من الناحية العملية وبعبارة أخرى هل فرض التوقعات الحقيقية على المؤسسة المستخد

 أنها تنفذ المشروع باليد العاملة الوطنية ؟

 

جتماعي جاءت التعليمة السابقة تجسيدا للقاء الوطني الذي جمع وزير العمل والتشغيل والضمان الا

والذي شدد على ضرورة التفاوض على أكبر عدد ممكن من  2011سبتمبر  26اريخ بمصالح التشغيل بت

                                                             
  . 01الوثيقة رقم   أنظر 19

 .  02أنظر الوثيقة رقم   20

  .03أنظر الوثيقة رقم   21
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مناصب العمل لليد العاملة الوطنية عند تنفيذ المشاريع التنموية العمومية التي تباشرها الدولة، سواء أتم 

 .التنفيذ من قبل مؤسسات وطنية تلجأ لخبرات أجنبية أو من قبل مؤسسات أجنبية تجلب عمال أجانب

مدير  ب من قبللأجانتبدأ المراقبة البعدية للوكالة الوطنية للتشغيل بعد تحرير جوازات العمل للعمال ا

 التشغيل وتقديم عروض العمل بالنسبة لليد العاملة الوطنية.

 على ضرورة 2012أكدت تعليمة – 2013-ولنفس السبب الذي صدرت لأجله التعليمة الأخيرة

على  لحصولتقديرات التوظيف التي تتقدم بها المؤسسة المستثمرة قصد ا لجداول المتابعة الميدانية

 ت:لاث حالام في ثوهنا تتأكد المراقبة البعدية للوكالة الولائية للتشغيل والتي تت الموافقة المبدئية،

يق يد دقتوظيف يد عاملة أجنبية مع التعهد بتوظيف يد عاملة وطنية دون تحد: الحالة الأولى-

 الحقيقية للتوظيف للتقديرات

 موافقةأجل شهر من تاريخ تبليغه باليلتزم المستخدم في هذه الحالة بإيداع عروض العمل في 

ولائي مدير النتهاء الأجل دون إيداع عروض العمل يلتزم الافي حالة  ،المبدئية من قبل مدير التشغيل

لوطنية الة اال نسخة لإعلام الوكللوكالة بإعلام مدير التشغيل ومفتش العمل المختص إقليميا مع إرس

 قصد إحاطتها بالتجاوزات في مجال تشغيل اليد العاملة الوطنية. للتشغيل،

 سبقامعد م تحديد تقديرات التشغيل المقدمة من قبل المستخدم بناءا على جدول الحالة الثانية:-

لتزم رر، تات دون مبحترام تطبيق جدول التقديرايلتزم المستخدم بكل تاريخ توظيف وفي حالة عدم 

الة عدم حوفي  فالأسبوع الذي يلي التاريخ المرتقب للتوظيالوكالة الولائية للتشغيل بتذكيره في غضون 

 يبلغ مدير التشغيل ومفتش العمل المختص من قبل الوكالة الولائية للتشغيل. لتزام،الا

 المؤسسة نشاط بعدم بداية طنية،الحالة الثالثة:عندما يبرر المستخدم عدم تنصيب اليد العاملة الو-

  أو عدم بداية الأشغال

طريق  يدانية عنة الميلتزم مدير الوكالة الولائية  بالتأكد من صحة التبرير المقدم من خلال تكثيف المراقب

 دارةشغيل والإدير التممع تحرير تقارير دقيقية عن المعاينات الميدانية المنفذة وإعلام  زيارات دائمة وفجائية.

 الوصية كلما تطلب الأمر ذلك.

 كالاتبين الو موضوع تنسيق مشتركيجب أن تكون الإجراءات المتخذة في الحالات الثلاثة     

رج يب بالخاة والتنصمديرية اليد العاملة الأجنبي المدراء الجهويين، مديريات التشغيل للولاية، الولائية،

 نب.ال الأجال العمتاريخ منح الموافقة المبدئية على تشغيعلى مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل وهذا  منذ 
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اوزات التج عن كل تلتزم الهيئات السابقة بالإعلام الدوري للمديرية العامة للتشغيل والإدماج، 

التي  ة،لمناسباالإجراءات  لاتخاذقصد إعلام السلطات المركزية  والمخالفات المرتكبة من قبل المؤسسات،

 المشروع. قد تصل إلى حد سحب

 دور الوكالة الوطنية للتشغيل في مراقبة اليد العاملة الأجنبية - 6

لعاملة ارة لليد صلاحية المراقبة المباشلا تملك الوكالة الوطنية للتشغيل من الناحية القانونية   

ب التنصي قبترابل لكنها بالمقا بعد الشروع الفعلي في تنفيذ علاقة العمل بالمؤسسة المستخدمة، ،الأجنبية

ات هم مخالفبمهام قد يكتشف أعوان الوكالة أثناء قيامهم في نفس المؤسسة،  الفعلي لليد العاملة الوطنية

ة نتهاء مدا طاقة،حترامهم للمنصب المحدد بالباعدم ، تتعلق بتشغيل الأجانب كعدم حيازتهم لجوازات العمل

ب في لأجاننب والتشريع المنظم لوضعية اصلاحية البطاقة، خاصة وأن التشريع المتعلق بتشغيل الأجا

ء نتهاارد ي لمجالجزائر يلزما المؤسسة عند تقدمها لطلب الموافقة المبدئية تحرير تعهد بترحيل الأجنب

رض تحرير ع وهنا يتعين على المرفق العمومي للتشغيل ،-نتهاء علاقة العملا –سبب تواجده بالجزائر 

ي لدور الذاوهو  المتابعة والمتمثلة في مفتش العمل ومدير التشغيل الجهات التي لها صلاحية حال وإعلام

 قد تشارك فيه مصالح الأمن أو الدرك أو الفرق المختلطة.

 صعوبات تطبيق التشريع المتعلق بتشغيل الأجانب والحلول المقترحة -ثالثا

 :يمكن تقديمها كالأتي يرتبط تشغيل الأجانب بمجموعة من الإشكالات والرهانات، 

رافق والم قتصاد الوطني من خلال تجهيزه بالبنى التحتيةفمن جهة نحن في طريقنا لبناء الا    

 لحيم.والت الضرورية في وجود نقص فادح لليد العاملة المؤهلة في أبسط التخصصات كالبناء والسباكة

المولد وة وثرستثمار الخالق للوفي المقابل نطالب بتوفير مناخ الأعمال المناسب لتشجيع الا    

 لمناصب العمل تحديدا الأجنبي والخاص.

بل  اد السوققتصاجتماعية لأننا لم نبلغ بعد اقتصادية وحتميات احتياجات اومن جهة أخرى، لدينا  

لتقارير اسات واخاصة عندما تؤكد الدرتتأكد إشكالية الدور الحقيقي للدولة؟ نحن في طريقنا إليه وهنا 

يدا ة تحدغيل المختلفة على تسجيل تحايل مستمر في جانب المؤسسة الأجنبيالتي تقدمها مصالح التش

ض بالتناق ا يفسرمتملك أي تأهيل، وهو  الصينية منها مقابل عزوف شبه تام لليد العاملة الوطنية التي لا

ة موجودالمسجل في شبابيك الوكالة عندما تحصي مجموعة من عروض العمل دون ملاءمتها للطلبات ال

 ضها من قبل الفئة المسجلة من اليد العاملة الوطنية.أو رف
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بفتح  لمبدئية،اافقة فالذي يحدث من الناحية العملية أن المؤسسة الأجنبية تلتزم عند تقديمها لطلب المو

ق ي تلحمناصب معتبرة لليد العاملة الوطنية وفي كل التخصصات بل وتوافق على كل التعديلات الت

ن واعية ومطتخلى تهذه الأخيرة  د العاملة الأجنبية وتنصب اليد العاملة الوطنية،تقديراتها فيما يخص الي

ن الأجر خرج عيدون إكراه عن العمل، بحجة كثافته أو صعوبته وعدم تناسبه مع المقابل المادي الذي لا 

ة لعاملاالوطني الأدنى المضمون وهنا تلجأ المؤسسة الأجنبية لتشغيل ضعف ما تقدمت به من اليد 

 الأجنبية.

الات وما في مثل هذه الح والسؤال يطرح في نفس السياق عن القانون المطبق على علاقات العمل 

 هو دور مفتش العمل في هذا المجال ؟

ل الفردية المتضمن علاقات العم ،11-90الإجابة المؤكدة أنه القانون الوطني أي القانون رقم  

 تثماراسنفيذ حترام تطبيقه،لكن نحن في إطار تالتدخل لضمان لذا يتعين على مفتش العمل ا والجماعية،

 .تصاديةالاقية إذن لابد من إعطاء الأولوية للمردود ،باتفاقياتعمومي ونحن مطالبون بمواعيد وملزمون 

ا منه بل يتحمل جزء : سبب العزوف لا يعود في مجمله لقلة مؤهلات العامل الجزائري،ثانيا 

ة العامل سوسيولوجية سوق العمل الجزائرية واليدالصيني الذي درس مسبقا المستخدم الأجنبي خاصة 

تي ال ينيةالنتيجة العزوف الإرادي والسيطرة الصحصر نقاط الضعف، فكانت  وبمكره وذكائه، الوطنية

ين مستخدموبطلب من مواطنين ومقاولين و العمل غير المشروع خارج أوقات العملتحولت عمالتها إلى 

 جزائريين.

ل الدراسة المسبقة جعلت الصنيين يحددون الأجر الوطني الأدنى المضمون كسقف نهائي لك

 النظام العام في منح الأجر. احترامالمناصب ويقيدون سلطة مفتش العمل الرقابية بدعوى 

 ؟للحد من هذه التجاوزات أو القضاء عليها نهائيا اعتمادهافما هي الحلول التي يمكن 

 ستبدالها بأجر المنصب الذي تؤكده اافة الأجر الوطني لدى المؤسسات الأجنبية ويجب القضاء على ثق

- 82عقود العمل المحررة مسبقا أو جدول التصنيف المهني للأجور وفق ما نص عليه المرسوم رقم 

 23وهو ما يتوافق مع موقف جل التشريعات لاسيما المشرع الفرنسي. 51022

                                                             
ألزمت على المؤسسة المستخدمة التي تريد الحصول على الرخصة ضرورة تقديم  510-82من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة   22

  نسخة من عقد العمل مصادق عليه.

», Lexifac octobre 2010 p 201. roit pénal du travailD « C,-O, Planque J Fardoux23  
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 ،جنبية خاصة الأ تفاقيات مسبقة مع المؤسسات،اخلال عقد من  تشجيع فكرة التكوين في الموقع

ع موضوعها ضمان التكوين المؤهل مع منح شهادة تثبت ذلك. وحتى لا يتعارض ذلك مع تشجي

لمهني ماج استفادة من برامج دعم التشغيل خاصة جهاز المساعدة على الإدستثمار لابأس من الاالا

أهيل ت لتي لافئات الها مناصب في المؤسسات الأجنبية، خاصة اللفائدة اليد العاملة الوطنية التي تفتح 

 إدماج. –تكوين  –لها  وهذا تحت صيغة

 ،ازات متيان مستفادتها امن خلال  وبهذا نساهم في التخفيف من الأعباء المالية للمؤسسة الأجنبية

تغنينا  طنيةملة والعقود المدعمة وهو ما يشكل ضمان فعلي لعدم تحايلها والمقابل هو تكوين يد عا

 مستقبلا عن اليد العاملة الأجنبية.

 نص عليه لذي تالمعاملة بالمثل ا أتفعيل  تطبيق أحكام قانون العمل من خلال التطبيق الصحيح لمبد

 لتزامات.تفاقيات الدولية وهذا بالحرص على المحافظة على الحقوق وتنفيذ الاالا

  المشروع ها غيرخارج أوقات العمل الفعلية ومحاربة عملتكثيف المراقبة على اليد العاملة الأجنبية ،

 فالسوق الجزائري في وضعية تغنيه عن تحمل مثل هذه المخالفات. 

أما التوصية التي نحرص عليها فهي إعادة النظر في الدور الحقيقي الذي يتعين أن تقوم به الوكالة  

محتشمة بل يجب أن تكون هي الهيئة الأولى التي يتم كتفاء بالرقابة الإدارية الالوطنية للتشغيل فلا يجب الا

إخطارها مباشرة عند التقدم لطلب التأشيرة أي أن تحديد ماهية المنصب وشغله من قبل مواطن أم لا، 

كما أن عملية التفاوض على عدد المناصب التي يمكن فتحها لليد  يجب أن يتحدد قبل منح الموافقة المبدئية،

تفاق أو الصفقة التي ينجز بناءا عليها المشروع أو تنفذ بمقتضاها أن يتصدر بنود الا العاملة الوطنية يجب

الأشغال وهنا يتضح دور الوكالة ولا يخرج عن التقليدي لأنها المرفق المكلف بالتنصيب وقبلها تلقي 

يدة على وحتى لا يتعطل دورها يكفي خلق هيكلة جد، حترامهااالعروض والتنقيب عليها ومن ثمة متابعة 

تتكفل على المستوى الوطني بمرفق التشغيل لكن  وكالة وطنية للأجانب والمهاجرين مستواها تتمثل في 

. مع إعطائها 24بالنسبة لكل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أية جنسية

 ستقلالية الحقيقية.الا

قيقي في عدم التحكم في العمالة الأجنبية وعدم فما تطرقنا له من إجراءات يؤكد على أن السبب الح

لا يعود لنقص التأهيل فقط بل تساهم في جزء كبير منه، كثرة  تحقيق شرط الأولوية لليد العاملة الوطنية،

 صلاحية الردع هي مفتشية العملمن جهة أخرى فإن الجهة التي لها  الهيئات المتدخلة ومركزية القرار،

                                                             
 .11-08من القانون رقم  03المادة  24
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تبقى الإجراءات السابقة مجرد إجراءات إدارية قد تفقد مصداقيتها لأسباب لا فإذا غابت يغيب الردع و

 تخرج كذلك عن سوسيولوجية الفرد الجزائري.

 المعالجةار واذ القرختلذلك يجب أن تترك المديريات المركزية للوكالات الولائية مساحة كافية  لا

لمركزية لطات اكتفاء السالية الحقيقية مع ستقلافي محاولة لمنح الا الفورية للتجاوزات التي قد تحدث،

 قتصاد الوطني. بضبط عقودها وشراكاتها وفق ما يخدم الا

 

 خاتمة:

حكم تط هو لسبب بسي يعتبر هذا الموضوع من أصعب المواضيع التي يمكن تناولها بالدراسة القانونية،

في شكل  ا يظهرمياسي والأمني ومنها رؤى وأولويات مختلفة قد تتدخل عند تطبيقه منها ما يكتسي الطابع الس

 قتصادية.اضغوطات أو تبعية 

الجزم  يمكن جتماعية والمعطيات التي يتوفر عليها سوق التشغيل في الجزائر لاوبين الضرورات الا

كن هذا ، لوطنيةلة البالتحكم الفعلي في حركة اليد العاملة الأجنبية وتحقيق مبدأ منح الأولوية لليد العام

ز على لتركيقتصاد الوطني مع امن العمل على توجيه المؤهلات والخبرات الأجنبية لخدمة الا لا يمنع

ات أي الحصول على يد عاملة وطنية مؤهلة باعتراف قطعي من المؤسسالموقع  فكرة التكوين في

 الأجنبية.
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